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  المعلومة الدقᘭقة أساس القرار الرشᘭد 
ة العدالة الناجعة ᡧ ᢕᣂة ركᘭة القضائ ᢔᣂوالخ 

 . ᡧ ᢕᣌف المرسل ᡫᣃأ ᣢم، والصلاة والسلام عᘭسم الله الرحمن الرحᚽ 

ᡧ أᘌدᘌᜓم هذا العمل         ᢕᣌاء العدل، أن أضع ب ᢔᣂلخ ᢝ ᡧᣎس المجلس الوطᛳرئ ᢝ ᡨᣎصفᗷ ، ᢝ
ᡧᣍᣄᛒ

العدالة  منظومة  تحدᘌث  مسار  دعم  إطار   ᢝ
ᡧᣚ يندرج  الذي  لمجلسنا   ᢝᣙالمرج  ᢝ

᡽ᣍالإحصا
وتعᗫᖂز مرتكزات الحᜓامة القضائᘭة، من خلال توفᢕᣂ معطᘭات دقᘭقة وموثوقة حول واقع 

المغᘭᗖᖁة ᗷالممل᜻ة  القضائᘭة  ة  ᢔᣂالوثائق الخ لمثل هذه  ملحة  وأن هناك حاجة  ، خصوصا 
ᘻ ᢝساعد عᣢ تحدᘌد جانب من معالم خارطة طᗫᖁق الاصلاح الم شود ᡨᣎال. 

عدد        الرسمᘭة  الجᗫᖁدة   ᢝ
ᡧᣚ الواردة  الرسمᘭة  المعطᘭات  من  انطلاقا  الإحصائᘭة  الدراسة  هذه  إنجاز  تم  وقد 

، حᘭث تم تجمᘭعها وتحلᘭلها وفق منهجᘭة علمᘭة دقᘭقة، مكنت 2025غشت    12مكرر، الصادرة بتارᗫــــخ    7429
القضائᘭة   الدوائر  جانب  أو   ، ᢝ ᡧᣎالوط المستوى   ᣢع سواء  العدل،  اء  ᢔᣂلخ ومحنᘭة  شمولᘭة  صورة  تقدᘌم  من 

ᢝ وصل عددها إᣠ    22الاسᙬئنافᘭة الᘘالغ عددها   ᡨᣎعا للتخصصات الᘘ202دائرة، أو ت    ᣢتخصص مختلف موزع ع
 شعᘘة.   67

ᗷلغ         العدل  وزارة  جدول   ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌالمسجل اء  ᢔᣂالخ عدد  أن  العمل  هذا  نتائج  ز  ᢔᣂد    4301وتᘭالصع  ᣢع  ᢕᣂخب
  ᢝ

ᡧᣚ أشخاص طبᘭعيون  حدد عددهم  بᚏنهم  ، من  ᢝ ᡧᣎو  3797الوط الذكور،  ᗷما   438خبᢕᣂ من  الإناث،  ة من  ᢕᣂخب
%، وهو ما ᘌعكس حضورا متنامᘭا للعنᣆ ال سوي   10% و  90، أي ب سᘘة  شᜓلت عᣢ التواᢝᣠ  4238مجموعه  

العمل   دعم   ᢝ
ᡧᣚ واقتدار  ᗷكفاءة  المغᘭᗖᖁة  المرأة  مساهمة   ᣢع واضحة  ودلالة  القضائᘭة،  ة  ᢔᣂالخ منظومة  داخل 

ة، ᗷما ي سجم مع التوجها  ᢔᣂز جودة الخᗫᖂوتع ᢝ
᡽ᣍدالقضاᘘترسيخ م ᣠة إᘭة الرامᘭالمساواة وتᜓافؤ الفرص،   أ ت الوطن

ᢝ مختلف المجالات المهنᘭة. 
ᡧᣚ ة المرأةᘭلᘭز تمثᗫᖂوتع  

ᢝ جدول وزارة العدل، وᗫتعلق الأمر ᗷالمؤسس      
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌاء المسجل ᢔᣂات ومن جهة أخرى هناك صنف آخر من الخ 

عددها   الᘘالغ  العمومᘭة،  الشᘘه  أو  إᣠ    66العمومᘭة  ᘌضاف  مهما  رافدا  المؤسسات  هذه  ᘻشᜓل  مؤسسة، حᘭث 
ᘻ ᢝستلزم إمᜓانᘭات لوجسᘭᙬة وعلمᘭة متطورة، غᢕᣂ أن  

ᡨᣎى ال ᢔᣂ᜻ة الᘭا التقنᘌالقضا ᢝ
ᡧᣚ ماᘭاء الأفراد، لاس ᢔᣂجهود الخ

الحᘭاد  ᘌكفل  واضحا  قانونᘭا  إطارا  ورة  ᡧᣆالᗷ ᛒستوجب  تدخلها  وط  ᡫᣃ وضᘘط  المؤسسات  هذه  مشاركة  تنظᘭم 
اتᘭة أمام القضاء.  ᢔᣂاتها الخᘘة وواجᘭمهامها المؤسس ᡧ ᢕᣌمنع أي تعارض بᗫة، وᘭوالاستقلال  

ᢝ تنظᘭم المهنة وضمان توحᘭد المرجعᘭات       
ᡧᣚ ة خاصةᘭاء العدل أهم ᢔᣂة لخᘭنظام اللائحة الوطن ᢝᣓᙬكᗫهذا و

ᡧ ضمن اللائحة الوطنᘭة  ᢕᣌاء المسجل ᢔᣂلغ عدد الخᗷ ثᘭة، حᘭمسار   429المهن ᢝ
ᡧᣚ اᘭعكس تطورا نوعᘌ وهو ما ، ᢕᣂخب

 ᣢات المتخصصة ع ᢔᣂتوسيع نطاق الاستفادة من الخ ᢝ
ᡧᣚ سهمᛒ ماᗷ ،مᘭوالتنظ ᢕᣂات التأطᘭز آلᗫᖂᜓلة المهنة، وتعᘭه

ᢝ أو المᙬشعب.  
ᡧᣎا ذات الطابع التقᘌالقضا ᢝ

ᡧᣚ خاصة ، ᢝ
ᡧᣎالمستوى الوط  

الدوائر        مختلف   ᢔᣂع  ᡧ ᢕᣌالقضائي اء  ᢔᣂللخ  ᢝᣠالمجا التوزᗫــــع   ᣢع الوقوف  أᘌضا   ᢝ
ᡨᣛᘭالتوث العمل  هذا  أتاح  وقد 

 ᢝ ᢔᣎى، كقط ᢔᣂ᜻ال القضائᘭة  الأقطاب  ᗷعض   ᢝ
ᡧᣚ مهما  ᙏسᘭᙫا  تمركزا  ᘌعكس  ᗷما  الاسᙬئنافᘭة،  البᘭضاء   القضائᘭة  الدار 
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الذي ᙏسᘘة    والᗖᖁاط  والتخصᘌ49   ᢝᣕمثل   ᢝ ᡧᣎالمه التنᖔع  العمل  إبراز هذا  إᣠ جانب   ، ᢝᣠالإجما العدد  % من 
ة القضائᘭة استجاᗷة لمتطلᘘات الواقع الاقتصادي والاجتماᢝᣘ للممل᜻ة.  ᢔᣂالخ ᡧ ᢕᣂمᘌ الذي  

ة، حᘭث         ᢕᣂخلال السنوات الأخ ᡧ ᢕᣌاء القضائي ᢔᣂعدد الخ ᢝ
ᡧᣚ ة كذلك تطورا ملحوظاᘭات الإحصائ ᡫᣃوتظهر المؤ

%، وهو    23، أي ب سᘘة نمو تقارب  2025خبᢕᣂ عام    4301إᣠ    2019خبᢕᣂ سنة    3486ارتفع العدد الإجماᢝᣠ من  
 ᢝ

ᡧᣚ أساسᘭة  ة  ᡧ ᢕᣂرك ᗷاعتᘘارها  إليها  الحاجة  وتزاᘌد  بᘘلادنا،  ة  ᢔᣂالخ قطاع  ᘌعرفها   ᢝ ᡨᣎال المتواصلة  الدينامᘭة  ᘌعكس  ما 
  تحقيق العدالة الناجعة وتعᗫᖂز جودة الأحᜓام القضائᘭة. 

سيخ قᘭم الحᜓامة الرشᘭدة والتخليق داخل المنظومة القضائᘭة، يوᢝᣠ المجلس        ᡨᣂد بᘌا ᡧ ᡨᣂاق الاهتمام المᘭس ᢝ
ᡧᣚو

ة القضائᘭة،  ᢔᣂالخ ᢝ ممارسة مهنة 
ᡧᣚ ةᘭاهة والاستقلال ᡧ ᡧᣂالأمانة وال ᗷالغة لتعᗫᖂز مᘘادئ  اء العدل عناᘌة  ᢔᣂلخ ᢝ ᡧᣎالوط

 ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣑᘭات ᡨᣂحᜓم موقعه الإسᗷ ، ᢝ

᡽ᣍالقضا  ᢕᣂالخب حاته ᗷذلك، خصوصا وأن  ᡨᣂأن اشتغل عليها وقدم مق ᢝ سبق  ᡨᣎوال
ᗷموضوعᘭة   اعات  ᡧ ᡧᣂال  ᢝ

ᡧᣚ الفصل   ᣢع القضاء  ᘻساعد  محاᘌدة  تقنᘭة  آراء  إصدار   ᣢع مؤتمن  العدالة،  منظومة 
  . ᢝᣘاء الاصطنا᛿زمن الذ ᢝ

ᡧᣚ ة المستجدات المتلاحقةᘘᜧما أنه مدعو لموا᛿ ،وعدل  

المهنᘭة        ال᜻فاءة  ن  ᡨᣂتق أن   ᡧ ᢕᣌيتع أنه   ᣢع نؤكد  العدل  اء  ᢔᣂلخ  ᢝ ᡧᣎالوط المجلس   ᢝ
ᡧᣚ فإننا  المنطلق  هذا  ومن 

أو الانحᘭاز،   المصالح  تضارب  أشᜓال  لᝣل  للمهنة رادعة  المنظمة  ᗫعات  ᡫᣄᙬال ᗷمعايᢕᣂ أخلاقᘭة صارمة، وأن تكون 
، والقضاء عᣢ حد سواء.  ᡧ ᢕᣌعزز ثقة المتقاضᗫو ᢕᣂمما يرفع من مᜓانة الخب  

ورة       ᡧᣅ استخلاص  ᣠر إᗫᖁالتق ᢝ هذا 
ᡧᣚ الواردة ات الإحصائᘭة  ᡫᣃالمؤ التخصصات، تقودنا  وعᣢ صعᘭد هᘭᜓلة 

  ᣢالقائم ع ᢝᣠم الحاᘭة تضم    67الانتقال من التنظᘭة مهنᘘشعب    202شع ᣢث يرتكز عᘌم حدᘭتنظ ᣠتخصصا إ
تحدᘌات   ᘌطᖁح  أصبح  التخصصات،   ᢝ

ᡧᣚ تنᖔع  من  ᘌعكسه  ما  رغم   ، ᢝᣠالحا فالᙬشعب  وم سجمة،  جامعة  ى  ᢔᣂك
اء العدل أن يتم   ᢔᣂلخ ᢝ ᡧᣎالمجلس الوط ᢝ

ᡧᣚ  ح ᡨᣂث نقᘭط، حᘭن والإحصاء والتخطᗫᖔوالتك ᢕᣂوالتأط ᢕᣂالتدبᗷ طةᘘمرت
ى عوض   ᢔᣂالمجلس عام   67اعتماد فقط ست شعب ك تأسᛳس  اشتغلنا عليها منذ   ᢝ ᡨᣎال للوثائق  شعᘘة، اسᙬنادا 

توحᘭد    2011 شأنه  ومن  القضائᘭة،  ة  ᢔᣂالخ لمهنة  عميق   ᢝᣢᜓᘭه لإصلاح  مدخلا  ᛒشᜓل  ذلك  وأن  خصوصا   ،
ᡧ حᜓامة المهنة، وتعᗫᖂز قاᗷلᘭة التخصصات  ᢕᣌف، وتحسᘭ ل والتصᘭسجᙬط مساطر الᘭسᛞة، وتᘭات المهنᘭالمرجع

  للتطور ومواᘘᜧة المستجدات العلمᘭة والتكنولوجᘭة المᙬسارعة. 

الخᗫᖁطة          حول  والإدارᗫة  القضائᘭة  وللسلطات  القرار  لصناع  أوضح  رؤᗫة   ᢕᣂتوف  ᢝ
ᡧᣚ ح  ᡨᣂالمق هذا  ᛒساهم  ᛿ما 

ا أᡵᣂᜧ نجاعة للموارد وال᜻فاءات، وᗫعزز فعالᘭة العدالة وجودة خدماتها.  ᢕᣂضمن تدبᘌ ماᗷ ،ات ᢔᣂة للخᘭالوطن  

والمعطᘭات       للأرقام  إحصائᘭا  جردا  كونه   ᣢع المسبوق،   ᢕᣂغ  ، ᢝᣙالمرج  ᢝ
᡽ᣍالإحصا العمل  هذا   ᣆقتᘌ ولا 

وتوجᘭه    ، ᢝ ᢔᣑᘭات ᡨᣂالاس التخطᘭط   ᢝ
ᡧᣚ بها  الاسᙬئناس  ᘌمكن  عملᘭة  مرجعᘭة  أداة  لᛳشᜓل  ذلك  يتجاوز  ᗷل  فحسب، 

 ᢝᣠة المتخصصة، وتحقيق التوازن المجاᗫ ᡫᣄᛞالموارد ال ᢕᣂة، وتدب ᢔᣂم مهنة الخᘭنظᙬطة بᘘة المرتᘭاسات العمومᘭالس
  والتخصᗷ ᢝᣕما ي سجم مع متطلᘘات العدالة الحديثة وتحدᘌاتها المتجددة والمتلاحقة. 

السادة         ᣢع وتوزᗫعه  ومنهجᘭة،  علمᘭة  حلة   ᢝ
ᡧᣚ ال᜻تᘭب  لهذا  العدل  اء  ᢔᣂلخ  ᢝ ᡧᣎالوط المجلس  إصدار  إن 

المنتدب   الرئᛳس  والسᘭد  العدل،  وزᗫر  السᘭد  مقدمتهم   ᢝ
ᡧᣚو  ، ᢝ

᡽ᣍالقضا ᗷالشأن   ᡧ ᢕᣌوالمهتم  ᡧ ᢕᣌالقضائي  ᡧ ᢕᣌالمسؤول
العامة،  النᘭاᗷة  ورئᛳس  النقض،  محᜓمة  لدى  للملك  العام  الوكᘭل  والسᘭد  القضائᘭة،  للسلطة   ᣢالأع للمجلس 

الأولون   و ومسؤول الرؤساء  والسادة  للحساᗷات،   ᣢالأع المجلس  ومسؤولو  القضائᘭة،  والسلطة  العدل  وزارة 
ᗷ ᡧقطاع العدل.  ᢕᣌهم من المهتم ᢕᣂلاء العامون للملك لديها، وغ᛿ئناف، والسادة الوᙬم الاسᝏلمحا  
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ᗷأن         راسخة  قناعة  ᘌعكس  متناغمة  ومنهجᘭة  علمᘭة  حلة   ᢝ
ᡧᣚ ال᜻تᘭب  لهذا  المجلس  إصدار  إن  أقول 

قواعد   ᢕᣂتوف  ᢔᣂع حتما  ᘌمر  العدالة  منظومة  تطᗫᖔر  وأن  الرشᘭد،  القرار  لاتخاذ  أساسا  ᘻشᜓل  الدقᘭقة  المعلومة 
 بᘭانات موثوقة ومحينة. 

اء العدل رهن إشارة         ᢔᣂلخ ᢝ ᡧᣎضع المجلس الوطᘌ ،المعلومة ᣠج إᖔالول ᢕᣂسᛳة وتᘭادئ الشفافᘘز مᗫᖂإطار تع ᢝ
ᡧᣚو

 "  ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻الإل موقعه   ᢔᣂع الإحصائᘭة  المعطᘭات  هذه  اء"، www.cnej.maالعموم  ᢔᣂالخ "جدول  نافذة  تحت   ،

ط. وتᙬيح هذه الخدمة الرقمᘭة إمᜓانᘭة الᘘحث المᛞسط عن  ᡫᣃ د أوᘭدون قᗷ ح للجميعᖔومفت ᢝ
ᡧᣍشᜓل مجاᚽ وذلك

 ᣢشمل، عᘻ ᢕᣂحث متقدمة ومتعددة المعايᗷ اتᘭأو جزء منه فحسب، فضلا عن آل ᢕᣂامل للخبᝣق الاسم الᗫᖁط
  ᣠتمكن من الوصول إ ᢝ ᡨᣎها من المحددات المتاحة ال ᢕᣂئناف، والمدن، والتخصصات، وغᙬالخصوص، دوائر الاس
ᘌضمن  ᗷما   ، ᢝ

ᡧᣍوآ مستمر   ᡧ ᢕᣌلتحي تخضع  ᗷكونها  المنصة  هذه   ᡧ ᢕᣂتتم ᛿ما  ودقة.   ᣄᛒ ᗷᜓل  المطلᗖᖔة  المعلومات 
 . ᡧ ᢕᣌاء القضائي ᢔᣂة الخᘭطة بوضعᘘات المرت ᢕᣂة مختلف المستجدات والتغيᘘᜧموا  

ᢝ هذا الصدد،         
ᡧᣚشᜓل  وᚽ ختلفᘌ قد ᢝ

᡽ᣍاء الوارد بهذا المرجع الإحصا ᢔᣂللخ ᢝᣠأن العدد الإجما ᣠتجدر الإشارة إ
اء الذين تم تعيᚏنهم  ᢔᣂإدراج عدد من الخ ᣠعود ذلك أساسا إᗫو ، ᢝ

ᡧᣍو ᡨᣂ᜻الموقع الإلᗷ ف عن العدد المعروضᘭطف
اء العدل قᘘل ᡫᣄᙏ أسمائهم ᗷالجᗫᖁدة الرسمᘭة. ومن ثم، فإن هذا الفارق  ᢔᣂلخ ᢝ ᡧᣎالمجلس الوطᗷ حديثا وانخرطوا
ات والمعطᘭات  ᡫᣃدقة المؤ ᢝ

ᡧᣚ ة، ولا يؤثرᘭة القضائ ᢔᣂعرفها قطاع الخᘌ ᢝ ᡨᣎة المتواصلة الᘭعكس الدينامᘌ المحدود
ᢝ هذا الإصدار. 

ᡧᣚ الواردة 

جمع         خلال  من  سواء  القᘭم،  العمل  هذا  إعداد   ᢝ
ᡧᣚ ساهم  من  لᝣل  والتقدير  الشكر  ᗷجᗫᖂل  أتقدم  وختاما، 

ᗷمواصلة  العدل  اء  ᢔᣂلخ ᢝ ᡧᣎالوط المجلس  رئᛳس  ام  ᡧ ᡨᣂال  ᣢد عᘭᜧالتأ أجدد  ᛿ما  تحلᘭلها،  أو  تدقᘭقها،  أو  المعطᘭات، 
ᗷاعتᘘارها دعامة  ة،  ᢔᣂالخ وتعᗫᖂز دور  وترسيخ أخلاقᘭاتها،  المهنᘭة  الممارسة  الارتقاء ᗷمستوى   ᣠإ الرامᘭة  الجهود 

ᢝ العدالة. 
ᡧᣚ ت الثقةᘭب᙭وت ᢝ

᡽ᣍة لتحقيق الأمن القضاᘭأساس  

، والله وᢝᣠ التوفيق.  ᢕᣂه الخᘭوفقنا الله لما ف  

                 ᢝ
ᡧᣚ ،اطᗖᖁ2026يونيو  1ال  

  الدكتور إدرᚱس رواح
اء العدل   ᢔᣂلخ ᢝ

ᡧᣎس المجلس الوطᛳرئ  
 

  

 

 

 

 

   


